اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (161)

على القضية رقم (2561) للسنة القضائية الثامنة والعشرون 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 11/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور/




عضواً
المستشار/




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                            الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من صاحب                                           ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي رقم (1 لعام  1436هـ) وتاريخ 12/1/1436هـ.
الوقائع:

      تتلخص وقائع هذه القضية حسبما ورد في القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده في ورود إرسالية (ملابس نسائية جاهزة) باسم معرض                                            عن طريق جمرك الرقعي بموجب بيان الاستيراد رقم (6457) وتاريخ 6/9/1434هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بها لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة. وقد صدر بشأنها تقرير مختبر (شركة بيرو فيريتاس العربية السعودية لخدمة الاختبارات) رقم (T-13-09349) وتاريخ 28/10/1434هـ المتضمن عدم فسح العينة رقم (1) لكونها غير مطابقة. وقام الجمرك بمخاطبة المستورد بعدة خطابات لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيدا لإعادة تصديرها ولم يتجاوب مع الجمرك. وبإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي بخطاب معالي مدير عام الجمارك رقم (50719) وتاريخ 29/5/1435هـ حضر لديها المستورد 
وأفاد بأنه تم التصرف بالإرسالية بعد ستة أشهر وأنه لم يعلم بعدم فسح الإرسالية إلاّ بخطاب الجمرك الثالث بعد سبعة أشهر من تاريخ استلام الإرسالية أما الخطابين الأول والثاني فلم تصل إليه وأنه لم يبلغ من قبل المخلص الجمركي بوجود تعهد على الإرسالية. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي قرارها رقــم (1 لعام  1436هـ) وتاريخ 12/1/1436هـ القاضي بما يلي:- 

1- إدانة                             صاحب معرض                                                  حضورياً بالتهريب الجمركي.
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2- إلزامه بغرامة جمركية تعادل ضعفي الرسوم الجمركية للبضاعة محل المخالفة مبلغاً وقدره (1174) ألف ومائة وأربعة وسبعون ريالاً.

3- إلزامه بغرامة جمركية تعادل قيمة البضاعة محل المخالفة مبلغ مقداره (11930,35) أحد عشر ألفا وتسعمائة وثلاثون ريالا وخمس وثلاثون هللة.

     وبإبلاغ القرار أعلاه لصاحب الشأن بتاريخ 20/5/1436هـ تقدم ضده بلائحة استئناف بتاريخ 9/6/1436هـ ملخصها أنه لم يبلغ من قبل المخلص الجمركي بأن الإرسالية لم تجتز الفحص وضرورة إعادتها للجمرك إلاّ بعد ستة أشهر وأنه لم يستلم التعهد السندي وأنه كان يظن أن الإرسالية مطابقة للمواصفات والمقاييس مما دفعه للتصرف بها جهلا وليس عمدا، وأن الإرسالية ليس لها تأثير على صحة وسلامة المستهلك ولا ترقى للتهريب الجمركي.

وبإحالة القضية لهذه اللجنة حضر لديها المستورد                                          وبسؤاله المستأنف إن كان لديه ما يرغب بإضافته إلى ما ورد في مذكرة الاستئناف المقدمة منه قال: بأنه يتمسك بما ورد بها وأضاف بأن مبلغ الغرامة مرتفع وأنه قليل خبرة بالاستيراد. وعليه قررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب:

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة وفقا للمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

     فحيث أن مدار القضية قيام المستأنف باستيراد إرسالية (ملابس نسائية جاهزة) فسحت بتعهد بعدم التصرف بها لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة. وحيث أنه بإرسال عينات منها لمختبر (شركة بيرو فيريتاس العربية السعودية لخدمة الاختبارات) صدر بشأنها التقرير رقم (T-13-09349) وتاريخ 28/10/1434هـ المتضمن عدم مطابقة العينة رقم (1) للمواصفة. وحيث قام الجمرك بمخاطبة المستورد بعدة خطابات لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيدا لإتلافها أو إعادة تصديرها وفقا للتعهد المأخوذ عليه. وحيث أقر المستورد بأنه تصرف بالإرسالية محل القضية. وحيث أن تصرف المستورد بالإرسالية التي تقرر عدم فسحها يعتبر مخالفة للتعهد السندي المأخوذ عليه عند فسحها مؤقتا والمتضمن التزامه بعدم التصرف بالإرسالية إلاّ بعد إخطاره بإجازتها من جهة الاختصاص وأنه في حالة تصرفه بهـا بشكـــل يخالــف ذلك فــــإن 
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تصرفه يعتبر تهريبا وفقا لنظام الجمارك الموحد. وحيث ثبت من أوراق القضية أن صاحب الشأن قام بتسليم العينة للمختبر بتاريخ 15/10/1434هـ وظهرت النتيجة بتاريخ 28/10/1434هـ أي بعد أسبوعين من تاريخ ورودها للمختبر وتم إبلاغه بالنتيجة بخطاب الجمرك المؤرخ في 4/11/1434هـ، وعليه فإن ما أشار إليه المستأنف من أنه لم يتم إبلاغه بنتيجة الفحص من قبل المخلص الجمركي إلاّ بعد ستة أشهر من تاريخ ورود الإرسالية  حري بالالتفات عنه كما أنه يمكنه الرجوع على المخلص الجمركي فيما لحقه من ضرر بسبب تقصيره حسب العلاقة التعاقدية بينهما. وحيث انتهى القرار الابتدائي إلى إدانة المستورد بالتهريب الجمركي استنادا للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد مع إلزامه بغرامة جمركية وبدل مصادرة استنادا للمادة (145) الفقرتين الثانية والخامسة من ذات النظام. وحيث لم يتضمن الاستئناف ما يدعو لتعديل أو إلغاء القرار الابتدائي مما يتعين معه تأييده لاتفاقه مع صحيح النظام. وعليه وبعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:
القرار:

أولاً: قبول الاستئناف المقدم من                                                    ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالرقعي رقــم (1 لعام  1436هـ) وتاريخ 12/1/1436هـ شكلاً ورفضه موضوعاً.

ثانياً: تأييد القرار الابتدائي في جميع ما قضى به.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،، 

